[image: image1.jpg](anly) gluwilll §gdal Ariyhuldll Asegall
Palestinian Human Rights Foundation ( Monitor )




[image: image2.png]%
2
an
R
igh
s Foor™”




[image: image3.jpg]monitor.org :plall igiGIlll aull
lebanon@pal-monitor.org lig 1iég sy
gaza(@pal-monitor org yph.ulé Liig agp
eygpt@pal-monitor.org :png wiiSg iy

www.pal-monitor.org : Awgall gyl i






تقرير للنشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
(راصد) عامي 2011/ 2012 الأسوء  للصحافة وحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية 

تمر علينا مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وقد شهدت الأراضي الفلسطينية كافة الإنتهاكات الفادحة في معاملة الصحفيين والمدافعين الحقوقيين والمدونين واصحاب الرأي الذين ينقلون الإحداث بمصداقية في كل من الأراضي المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء بشكل منهجي حيث تستخدم التهديدات والاعتقالات التعسفية والضرب والمضايقات وتصادر وتدمر معداتهم في بلد مازال تحت الإحتلال الإسرائيلي .
وتقيم الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وضع الصحافة وحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية في العام 2011/2012، لا يختلف كثيرا عما كان عليه قبل السنوات الماضية إلا أنه الأسوء فالفارق الوحيد بينهما هو الهامش المحاصر لحرية التعبير التي أصبح المواطن الفلسطيني لا يتمتع بها، وفيما عد ذلك ظلت الوضعيات المهنية الهشة طاغية على المشهد الصحفي حيث يعاني أغلب الصحفيين وخاصة الشبان منهم من وضعيات مهنية تفتقر إلى أغلب الحقوق ومتطلبات العمل الصحفي فيما اصبح خرق القانون الأساسي الفلسطيني عرفا جاريا في أغلب المؤسسات الرسمية لا سيما "وزارتي الخارجية والداخلية الفلسطينية" . 
وقد تعددت الوسائل للقمع والنتيجة واحدة وهي تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين والمدونين وخاصة الشبان الذين هم المحرك الأساسي للعمل الصحفي الميداني، ومن هنا لابد من تسليط الضوء على ممارسات تقوم بها اجهزة السلطة الامنية في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية و ممارسات اخرى تقوم بها أجهزة حكومة غزة المتمثلة في الحركة الاسلامية (حماس) و من خلال المراجعة و التدقيق لخلفيات المعتقلين السياسية و تواقيت اعتقالهم لاحظنا بان هذه الاعتقالات ليست سوى عمليات انتقامية بسبب الخلافات السياسية الحاصلة بين الحكومتين في الضفة و القطاع او بسبب انتقادات توجه لأصحاب القرار او بمجرد الاشارة الى قضايا فساد هنا او هناك كما جرى مع جمعيتنا وبعض الزملاء الصحافيين في الضفة الغربية، و يرتبط مستوى تراجع أو تقدم الحريات الإعلامية في فلسطين ارتباطاً وثيقاً بالوضع السياسي القائم سواء كان على صعيد الاحتلال الإسرائيلي، أو على الصعيد السياسي الداخلي المتمثل باستمرار الانقسام بين حركتي فتح وحماس حيث لعب الانقسام الفلسطيني الداخلي دوراً رئيسياً في ارتفاع وانخفاض عدد الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، و ترتفع وتيرة الانتهاكات في الأشهر التي تكون فيها العلاقات متوترة بين طرفي الصراع، وتنخفض عندما يكون هناك حديث عن توقيع مصالحة أو اجتماعات بين الفصيلين أو ما شابه ذلك.
وملخص سريع لبعض الإنتهاكات والتجاوزات للصحافيين في الأراضي الفلسطينية .

5/1/2011- احتجز جهاز الأمن الوقائي بطريقة تعسفية مصور وكالة بال ميديا أحمد الكيلاني، بعد قيامه بإجراء مقابلة مع وزير الأسرى السابق وصفي قبها، في مدينة جنين بالضفة الغربية.
5/1/2011- تلقى مقدم برامج إذاعة صوت الشعب سامح رمضان اتصالاً من مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة في خانيونس متهمٍ اياه بالتحريض على وزارة الداخلية كنوع من التهديد له .
17/1/2011 - اعتقل جهاز الأمن الوقائي ، الكاتب الصحفي عصام شاور، وذلك في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية و هو كاتب في صحيفة فلسطين و تم اعتقاله دون توجية اي تهمه له .
26/1/2011- احتجز جهاز الأمن الوقائي مصور وكالة بال ميديا أحمد الكيلاني ومراسل فضائية القدس أحمد البيكاوي، بعد انتهائهم من عمل تقرير في منطقة يعبد قضاء جنين بالضفة الغربية .
26/1/2011- قام أربعة شبان أحدهم كان مسلّحا باقتحام مكتب وكالة بال ميديا في مدينة نابلس، وتدمير بعض من مقتنياته، كما قام مجهولون بإطلاق نار أمام منزل مدير مكتب الوكالة في نابلس حسن التيتي.
27/1/2011- استدعى جهاز الأمن الوقائي في بلدة دورا بمدينة الخليل مراسل الجزيرة نت عوض الرجوب للتحقيق.
31/1/2011- قامت الشرطة التابعة للحكومة بضرب وشتم واحتجاز عدد من الصحفيات المدونات في قطاع غزة، أثناء اعتصام تضامني مع الشعب المصري في ساحة الجندي المجهول.
2/2/2011- اعتدى أفراد من الشرطة الفلسطينية على الصحفي المستقل محمد جرادات أثناء تغطيته لمسيرة تضامنية مع الشعب المصري في مدينة رام الله.
 7/2/2011- قام أفراد من الأمن الوقائي بمنع مراسل قناة القدس ممدوح حمامرة من تغطية اعتصام للمعلمين أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة بيت لحم واقتادوه إلى مقر الجهاز، وكان حمامرة قد ذهب إلى مديرية التربية والتعليم لتغطية اعتصام للمعلين هناك حيث اقتربت منه ومن المصور الذي كان برفقته قوّة من الأمن الوقائي واقتادتهم إلى مقر الجهاز في بيت لحم.
10/2/2011-  استدعى جهاز المباحث التابع لحكومة غزة الصحفي وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين يوسف الأستاذ للتحقيق، وكان الأستاذ قد تلقى اتصالاً من شخص قال أنه من جهاز المباحث وطلب منه الحضور فوراً إلى مقر الجهاز للتحقيق.
15/2/2011- استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الصحفي المستقل سامي العاصي للتحقيق، وجاء أفراد من الأمن إلى منزل العاصي وقاموا بتسليمه بلاغ استدعاء رسمياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
15/2/2011- تهديد مقدم برامج إذاعة صوت فلسطين تميم معمر بعدم مغادرة المنزل من قبل رسالة إلكترونية موقَّعة من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة، وجاء في الرسالة بأن معمر يقود حملة تضليل ضد الحكومة ومؤامرات ضد أشخاص معينين، وبعد وقت قصير تفاجئ الصحفي بان بريده الالكتروني تعطل وتم إلغاء حسابه نتيجة لمحاولة اختراق.
15/2/2011- استدعاء مقدم برامج إذاعة صوت الشعب سامح رمضان للتحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي بخانيونس .
4/4/2011- أجلت محكمة صلح الخليل النظر في قضية الصحفي علاء الطيطي، الذي يمثل أمام المحكمة منذ تاريخ 4/11/2008. حيث عُينت له جلسة أخرى بتاريخ 27/4/2011 لإمهال النيابة تقديم بينتها الجديدة للمحكمة. وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً ببراءة الطيطي بتاريخ 24/4/2009 من التهم المنسوبة إليه وهي تهم العمل مع قناة الأقصى وإثارة الفتن، إلا أن النيابة حينئذٍ استأنفت على القرار، حيث استمرت معاناته حتى بعد الافراج عنه، في المثول المتواصل أمام المحكمة.
11/4/2011- قام أفراد تابعين للمباحث العامة والشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله باحتجاز مصور شركة الإعلام والاتصالات علاء الحيح ومنعه من التصوير على دوار المنارة في رام الله.
12/4/2011- قام أفراد من الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة بمنع مراسل إذاعة القدس عبدالله مقداد من تغطية اعتصام لأهالي منطقة المغراقة أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة.
16/4/2011- قامت مجموعة مسلحة بقتل  الصحفي والكاتب الايطالي فيتوريو اريغوني،  حيث عثر عليه مقتولا في بيت مهجور شمال قطاع غزة. وكانت مجموعة مسلحة قد أعلنت عن اختطافها لاريغوني - الذي كان يقيم في القطاع منذ ثلاث سنوات وكتب عن معاناة المواطنين فيه، وشارك في الفعاليات التضامنية مع أهالي القطاع.

3/5/2011- اعتدى أفراد الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة بالضرب على مراسل التلفزيون الالماني والمنتج التلفزيوني زكريا التلمس.
3/5/2011- أجلت محكمة بيت لحم البت في قضية مراسل تلفزيون القدس ممدوح حمامرة لإعطاء النيابة مهله نهائية لتحديد موقفها بعد ان أدلى الشاهد في القضية بشهادته لصالح حمامرة، وذلك إلى 26/6/2011، ويواجه حمامرة تهمة الذم والقدح وإطالة اللسان على الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس.

13/5/2011- اعتدى أفراد من الشرطة الفلسطينية على الصحفي والباحث هشام شرباتي وذلك أثناء تغطيته لمسيرة في الذكرى 63 للنكبة في البلدة القديمة بمدينة بالخليل.
13/6/2011- اعتدت مجموعة من الشرطة النسائية على مراسلة مركز الشرق الأوسط للدراسات ابتهال منصور أثناء تغطيتها لاعتصام يطالب بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
20/6/2011- منع أفراد من الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة مراسل وكالة "وفا" عمرو الفرا من تغطية سير امتحانات الثانوية العامة في مدينة خانيونس.
22/6/2011- استدعى الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة مراسل فضائية فرانس 24 سلامة عطا لله عدّة مرّات للتحقيق بعد إعداده وبثه تقرير تلفزيوني مصور حول جماعة سلفية مسلحة في قطاع غزة تدعى " طالبان فلسطين ". وكان عطا لله قد تلقى اتصال هاتفي من أحد رجال الأمن الداخلي وطلب منه الحضور إلى مقر الأمن .
10/7/2011- محاولة إحراق مقر وكالة معاً الإخبارية في قطاع غزة من قبل مجهولين.
17/7/2011- استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم مصور فضائية القدس أسيد عمارنة.
20/7/2011- احتجز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم مصور فضائية الأقصى أسيد عمارنة أثناء قيامه بالتصوير في مخيم الدهيشة لصالح التلفزيون الألماني.
3/8/2011- استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الصحفية مجدولين حسونة للتحقيق.
18/8/2011- استدعى أمن المباحث التابع لحكومة غزة، مراسل وكالة وفا فتحي طبيل، وذلك على خلفية تغطيته لاعتصامٍ تضامني مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل الذي تعرّض للقصف من قبل القوات السورية.
20/8/2011- اعتدى أفراد من الشرطة التابعة لحكومة غزة على مراسل وكالة وفا حسين السنوار أثناء إعداده لتقرير حول الأوضاع الجارية في خانيونس بعد تعرضها لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
20/8/2011- اعتقل جهاز الأمن الوقائي مقدم برامج راديو علم منتصر نصار من منزله الكائن في مدينة الخليل.
26/8/2011- قام جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة بالتحقيق مع مراسل إذاعة صوت فلسطين في خانيونس تميم معمر قبل السماح له بالسفر لمصر بهدف العلاج في مستشفى معهد ناصر الطبي وفق تحويلة طبية من دائرة العلاج بالخارج.
10/9/2011- استدعى جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة بيت لحم مصور فضائية الأقصى أسيد عمارنة للتحقيق.
11/9/2011-استدعى جهاز المخابرات في مدينة رام الله الصحفي معاذ مشعل للتحقيق، كما قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام مكان سكنه في مدينة نابلس ومصادرة بعض من مقتنياته الشخصية.
13/9/2011- أصدرت محكمة صلح بيت لحم قراراً بإخلاء سبيل مدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي بكفالة مالية عدلية على أن يحضر لجلسة محاكمة بتاريخ 3/10/2011، وذلك للنظر في الشكوى المقدمة ضده من قبل محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل بتهمة الذم والتحقير.
17/9/2011 - منع ضابط أمن يعمل في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، طاقم تلفزيون وطن (المراسل أيسر البرغوثي والمصور أحمد زكي) من التصوير في محيط مقر المنظمة رغم تلقيه دعوة لتغطية مؤتمر صحفي لمسؤول العلاقات الخارجية في حركة فتح الدكتور نبيل شعث.
21/9/2011- استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل منتج البرامج في تلفزيون فلسطين يونس حساسنة للتحقيق.
21/9/2011- استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية الكاتب عصام شاور للتحقيق.
16/10/2011- استدعى جهاز المخابرات في مدينة الخليل بالضفة الغربية مصور الوكالة الفرنسية حازم بدر للتحقيق.
21/11/2011- اعتقل أفراد من الشرطة والأمن الداخلي التابع لحكومة غزة مراسل وكالة أسوار برس زياد عوض من منزله.

ومن بعض أشد الإنتهاكات التي حدثت في الأشهر الماضية من العام 2012 وهي:
13/1/2011- اعتدى مجهولون بالضرب والطعن على مسؤول العلاقات العامة في مركز الميزان لحقوق الإنسان محمود أبو رحمة في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، بعد قيامة بكتابة ونشر مقال على العديد من المواقع الإلكترونية بعنوان "الحماية الغائبة".
13/1/2011- كما منعت الحكومة المقالة قناة "مكس معاً" الفضائية من تصوير حلقة لبرنامج "نيوستار" عبر الفيديو كونفرنس وذلك لمنع شبان من قطاع غزة بالمشاركة في البرنامج بحجة أنه " يمس مشاعر وعادات المجتمع في غزة".  

22/1/2012 - استدعت المحكمة العسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية مصور تلفزيون مرح يوسف أبو جعص للمحكمة بحجة التشييك الأمني، حيث تم استجوابه عن طبيعة عمله الصحفي، وبعدها تم تحويله إلى مقر المخابرات، حيث بقي محتجزاً ما بين المحكمة والمخابرات خمسة ساعات. 

24/1/2012- أجلت محكمة صلح بيت لحم محاكمة مدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي بتهمة "نشر مقالة من شانها الإساءة للأفراد والإضرار بسمعتهم"، وذلك بعدما تقدم المحافظ عبد الفتاح حمايل بشكوى لدى النائب العام بحق قنواتي يوم الخميس الموافق 8/9/2011 بعد قيامه بنشر تعليق نقدي على صفحته في الموقع الاجتماعي "فيسبوك" لعمل مديرية الصحة في محافظة بيت لحم، بالإضافة لانتقاده لوجود منتج إسرائيلي على طاولة اجتماع مدراء في الدائرة. 

31/1/2012- اعتقلت الأجهزة الأمنية محرر وكالة وفا للأنباء وراديو أجيال رامي سمارة من مكان عمله في مقر الوكالة بمدينة رام الله، وقامت بالإفراج عنه بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف، على خلفية كتابته لتعليق نقدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".  

17/2/2012- احتجز جهاز الأمن الوقائي مراسل تلفزيون الأقصى محمد اشتيوي ومصورين في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، كما تم حجب موقع وكالة ميلاد الإخبارية، وموقع أمد الإخباري في الضفة الغربية،  واستدعى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة المصور الحر معالي أبو سمرة ، كما قام نفس الجهاز ، باعتقال رئيس تحرير صحيفة "الشعلة" للإعلام الصحافي ساهر الأقرع .
8/3/2012- احتجز شخصان من قوات الأمن في قطاع غزة مراسل وكالة "سكاي نيوز" محمد المشهراوي لمدة نصف ساعة، أثناء تغطيته لحفل عرس جماعي في باحة ملعب فلسطين في قطاع غزة ، في حين شكلت الحكومة في قطاع غزة لجنة تحقيق لهذا الموضوع .
8/3/2012- تعرض الصحافي تميم معمر الموظف في إذاعة صوت فلسطين من خان يونس في قطاع غزة ، إلى تهديد مستمر من قبل جهات مجهولة، حيث ورده اتصال على هاتفه النقال من رقم مجهول  قائلا له "بان لا أشارك بانتخابات نقابة الصحافيين وان لا اكتب أي خبر أو مقال له علاقة بنتائج انتخابات النقابة وعدم التطرق في الكتابة إلى أي موضوع له علاقة بأزمة الوضع في قطاع غزة و إذا لم يلتزم بما قيل له سينال عقابا سيندم عليه ما حيي.

22/3/2012- استدعت المباحث التابعة لحكومة غزة الصحافي والمحاضر في كلية الدراسات بجامعة الأزهر يحيى إبراهيم المدهون من بيت لاهيا ، وذهب لمقابلتهم في تمام الساعة الثامنة صباحا ، ومكثت حتى الساعة العاشرة دون أن يكلمه احد، وبعد ذلك تم نقله لمكتب مدير الأمن الداخلي ، وقام بإبلاغه بأنه يقوم بالمشاركة في اعتصامات مشبوهة ويجب أن لا يشارك بها، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا قاموا بإخلاء سبيله.
22/3/2012- الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع الصحافية وصال وليد 23 عاما من مدينة جنين ، من حقها في ممارسة عملها كصحافية في إذاعة جنين، حيث أنها في شهر كانون الثاني من بداية هذا العام قدمت أوراقها الرسمية للعمل كرئيسة تحرير في إذاعة جنين، وفي هذا اليوم تلقت اتصال من أنس شواهنة المدير العام للإذاعة ،حيث طلب منها الاتصال  بوزارة الداخلية لأنها ممنوعة من العمل كصحافية، و قامت بالاتصال بالوزارة  وتحدثت مع مسئولة الإعلام المرئي والمسموع هناك، إلا إنها علمت أنها ممنوعة أمنيا من شهر شباط الماضي من هذا العام من ممارسة عملها كصحافية سواء في المؤسسات الحكومية او الخاصة، وطلبت منها مراجعة المخابرات في مدينة جنين لإطلاعها على أسباب المنع.

26/3/2012- اعتقال مراسل جريدة الغد الأردنية يوسف الشايب من قبل السلطات الفلسطينية، ووجهت له النيابة العامة تهمة الذم والقدح على خلفية تقرير نشره في صحيفة الغد الأردنية بـ30/1/2012،وتضمن معلومات حول قضايا فساد في الممثلية الفلسطينية بباريس، حيث تم توقيفه أولا من قبل النيابة العامة لـ48ساعة، ومن ثم عرض على المحكمة الأربعاء 28/3/2012 من قبل النيابة، حيث تم تمديد توقيفه من قبل محكمة صلح رام الله لمدة 15 يوما، واشارت النيابة له بان الشكوى المقدمة ضده من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية تتضمن المطالبة بتعويض مادي بقيمة ستة ملايين دولار ، وقد اطلق سراح الشايب في 2/4 بكفالة مالية.
26/3/2012- استدعاء رئيس تحرير وكالة جذور فؤاد علي أبو الفول، لمقابلة المباحث التابعة لحكومة غزة، وتوجه الى مقر المباحث وتمت مراجعته بشأن نشاطاته التنظيمية وكتاباته، وأخبروه أنهم لا يعارضون عمله الصحفي ولكنهم يحذرونه من نشر الإشاعات، وفي نهاية المقابلة طلب منه التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي نشاط تنظيمي، وان يلتزم بتعليمات حكومة غزة، وعدم بث الإشاعات والترويج لها، وفي حال مخالفته لما جاء في التعهد سيقومون بتغريمه ما قيمته 1000 شيكل وحبسه لمدة شهر، وفي تمام الساعة السادسة مساءا قاموا بإخلاء سبيله.
28/3/2012- اوقفت النيابة العامة الدكتورة عصمت عبد الخالق، بناء على قضية  تولى  التحقيق فيها جهاز الامن الوقائي ، على خلفية تعليقات لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبت في احداها بحل السلطة الفلسطينية، وقد اتهمها النائب العام بالتشهير بالرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاحد 1-4-2012 في مدينة رام الله.
28/3/2012- احتجزت مجموعة من كتائب القسام مراسل وكالة "وفا "الصحافي سامي أبو سالم ،والصحافيتين السويديتين سيسيليا أودن مراسلة الإذاعة السويدية، والصحافية الكسندرا ساندال ، بالقرب من حدائق باريس في مدينة غزة، أثناء اعدادهم لتقرير صحفي حول اثار الحصار والعدوان الاسرائيلي على الزراعة في قطاع غزة ، وتمت مصادرة البطاقات الصحفية وجوازات السفر والهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمول ونقلوا إلى مقر  الأمن الداخلي قرب قصر الحاكم بمدينة غزة وتم إستجوابهم عن طبيعة عملهم ورواتبهم، وعن البريد الالكتروني ورقمه السري، وأفرج عنهم في الخامسة مساءً .
30/3/2012- اعتدى افراد من الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة غزة، بالضرب المبرح على الصحافي يوسف بشير حماد مراسل ومصور قدس نت وإذاعة وطن، بالقرب من مدخل بيت حانون أثناء تغطيته فعاليات يوم ألأرض. 
4/4/2012- أطلقت محكمة الصلح في رام الله سراح الصحافية الفلسطينية عصمت عبد الخالق، بموجب كفالة مالية قدرها 2000 دينار أردني، وجاء إطلاق سراح عبد الخالق بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إضرابها عن الطعام والدواء لمدة ثمانية أيام، ما أدى إلى إصابتها بخلل وظيفي في عمل الكلية والقلب وهي تتلقى الرعاية الطبية في المستشفى.
26/4/2012- اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني مراسل وكالة "زمن برس" طارق خميس من مقر عمله في مدينة البيرة
26/4/2012-  اعتقل جهاز الامن الوقائي الفلسطيني  المدون جمال أبو ريحان بعد إن تم استدعائه. على اثر مدونة أنشأها على الفيس بوك باسم "الشعب يريد إنهاء الفساد "، حيث  وجهت له تهمة قدح وذم موظف عام، وبناء عليها تدخلت النيابة العامة وعارضت  الإفراج عنه لاستمرار التحقيق، إلا أن رد محاميه الخاص كان بأن هذا الكلام لا يجوز  لعدم وجود قانون انترنت في فلسطين ، ولان الكتابة في مدونة خاصة تقع في إطار حرية الرأي والتعبير، ولا يجوز محاكمته عليها.
الجريمة الأخطر بحق حرية الرأي والتعبير والشرعة العالمية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أقدم وزير الداخلية الفلسطينية د. سعيد أبو علي بتاريخ 8/4/2012 دون سابق إنذار على إتخاذ قرار خطير بحل مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الضفة الغربية مستنداً كما ورد في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم (1( لسنة 2000 وسنداً لما يقول عنها بالصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون لضمان حسن سير العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة ، وأكد مجلس إدارة الجمعية بأن هذا القرار يعتبر جريمة ضد القانون وضد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تعهد القانون الأساسي الفلسطيني بحمايتها والإلتزام بها ، وشدد المجلس على أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الفلسطيني، وأن قرار الإغلاق يشكل انتهاكا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وأن المادة (37) الذي استند عليها معالي الوزير في إغلاق الجمعية، قام بتأويله بشكل خاطئ ومخالف، والذي ينص ابتداءً على إنذار الجمعيات المخالفة خطياً وإعطائها المهلة القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها، هذا في حال كان هناك مخالفة لكن (راصد) لم تستلم أي إنذار لا من الوزير ولا من أي جهة فلسطينية أخرى مخولة وهو ما يعتبر أن معالي الوزير نفسه قد خالف قانون الجمعيات.
ويذّكر مجلس الإدارة المجلس الحكومة الفلسطينية والسيدين وزيري الداخلية والخارجية بالمادة رقم (10) من القانون الأساسي الفلسطيني والذي هو مصدر التشريعات الفلسطينية حيث نصت المادة على (( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الإنضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان)) ، هذا ومازال صمت العديد من المؤسسات الحقوقية في فلسطين حيال هذه القضية يجعل بالخوف من أن الترهيب قد وصل للمؤسسات أو أن هناك حسابات أخرى مازالت مجهولة
موقف.. ودعوة .. وتوصية.. ومطالبة .
إن الحق في حرية الرأي والتعبير دعامة أساسية للدول ذات النظام الديمقراطي فالإنسان بطبيعته يحتاج الى التعبير عن ذاته وحرية الرأي هي خير وسيلة لهذا التعبير فهي تتيح للفرد أن يعبر عن رأيه في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، الأمر الذى يساهم في تكوين رأى عام مستنير قادر على تقدم المجتمع ورفاهيته من خلال بلورة الافكار والبرامج والسياسات ومراقبة القائمين على تنفيذ هذه البرامج على نحو يحول دون انحرافهم عن تحقيق رفاهية المجتمع وتحقيق مصلحة كافة أفراد وفئات المجتمع ولذا قيل – بحق – أن حرية الرأي والتعبير هي وسيلة فعالة لتقويم المجتمع وتقدمه. 
فمن الواضح ان عدد من الانتهاكات التي تواجه عدد من نشطاء حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي. كما وأن لحرية الرأي والتعبير دور هام لعمل المنظمات غير الحكومية التي لها دور مفصلي في حماية حقوق الإنسان وصيانة الديمقراطية وحكم القانون. إن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير، بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع الفلسطيني.  
وتنظر الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) حول حرية الرأي والتعبير في مسألة حماية الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين، والاحتياجات الخاصة لحماية الصحفيين حيث تؤكد الجمعية على الدور الهام الذي يضطلع الصحفيون به في إطار الضوابط والموازين في اﻟﻤﺠتمع الفلسطيني، ويساهمون بالتالي في تطور الديمقراطية وتعزيزها من خلال ممارسة حقهم في حرية التعبير، أو جمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات. ويقوم الصحفيون بدور رقابي أساسي في ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة وغيرها من مسائل الاهتمام العام عن طريق إطلاع الجمهور على ما يجري. غير أن دورهم الرقابي وقدرﺗﻬم على التأثير في الرأي العام هما ما يؤديان في كثير من الأحيان إلى جعلهم أهدافا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان. 
كما وتشدد (راصد) أن هذه الانتهاكات تشكل أولا وقبل أي شيء، انتهاكا لحق الصحفيين في حرية التعبير وحرية الصحافة،  كما وتشكل الاعتداءات على الصحفيين أيضا انتهاكا لحق الجمهور في الحصول على المعلومات. 
تعبر الجمعية عن قلقها البالغ تجاه الإستهداف المقصود للصحافيين والمدونين في الأراض الفلسطينية ، وتدعو حكومتي غزة ورام الله لوضع ألية تضمن حماية الصحافيين وأصحاب الرأي وتأمين حمايتهم من هذه الإجراءات القمعية التعسفية، وبما أن الإنتهاكات أغلبها مرتكبه من الأجهزة الأمنية ، فواجب على الحكومتين إتخاذ التدابير المسلكية لمحاسبة كل من يتورط في اعتداءه على صحفي أو مدون.

وتدعو )راصد) كافة المؤسسات الحقوقية لاسيما المهتمة بقضايا حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الاعلام العربية والفلسطينية إلى إيلاء قضايا حرية الرأي والتعبير اهمية خاصة وابرازها باعتبارها قضايا رأي عام وضرب لحرية العمل الصحافي وحرية التعبير في الأراضي الفلسطينية والتي أصبحت في بؤرة الضوء مطالبة في الوقت ذاته بالضغط على المسؤولين في السلطة للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين وحمايتهم وعدم مضايقتهم .
وتناشد الجمعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض للتدخل العاجل لإلغاء القرار الجائر والمزاجي الذي أتخذه وزير الداخلية الفلسطينية د. سعيد أبو علي، وتدعو للجنة تحقيق مستقله لمحاسبة وزيري الداخلية "أبوعلي" والخارجية "المالكي" على القرارات الشخصية والمزاجية التي يتخذوها بحق الصحفيين والحقوقيين والمؤسسات الفلسطينية.
توضيح وملاحظة هامة : إن هذا التقرير خاص بالإنتهاكات الفلسطينية لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وسيصدر لاحقاً تقرير عن الجمعية يتناول الإنتهاكات التي أرتكبها الإحتلال بحق الصحافيين وأصحاب الرأي في الأراضي الفلسطينية، والسبب بعدم دمج التقريرين ببعضهم يعود لموقفنا ورفضنا القاطع بعدم مساواة الإنتهاكات الفلسطينية مع إنتهاكات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي،  فنحن نعتبر بأن الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية في غزة والضفة  أهلنا وأخوتنا ولا يجوز زج إسمهم مع الإحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أرضنا ويرتكب بشكل يومي أفظع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني .
وتنوه الجمعية بأن مصادر التوثيق لهذا التقرير متعددة من المؤسسات الحقوقية والناشطين في الجمعية وتشرك الزملاء في (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ) الذين كان لهم الفضل الأكبر في توثيق تلك الحوادث والإنتهاكات .
الإعلام المركزي 
03/5/2012
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